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  الدورة الرابعة
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٨- ٢٤مراكش، المغرب، 

  * من جدول الأعمال المؤقت٢البند 
  استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة

         وإنفاذ القانون والتعاون الدوليالتجريم: الفساد
  من اتفاقية الأمم المتحدة ) التعاون الدولي(تنفيذ الفصل الرابع     

  )١(حة الفسادلمكاف
    

      تقرير مواضيعي من إعداد الأمانة    
    مقدِّمة  -أولا  

، ٣/١اعتمد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الفـساد، في قـراره                  -١
الوارد في مرفق ذلك (الإطار المرجعي لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد        

ــرار ــذلك، و)القـ ــراء     كـ ــة بـــشأن إجـ ــوميين والأمانـ ــبراء الحكـ ــة للخـ ــادئ التوجيهيـ مـــشروع المبـ
وقـد وضـع    . الاستعراضات القُطرية ومـشروع المخطـط النمـوذجي لتقـارير الاسـتعراض القُطريـة             

فريق استعراض التنفيذ تلك المبادئ التوجيهية والمخطط النموذجي في صيغتيهما النهائيتين خلال            
  .٢٠١٠يوليه / تموز٢يونيه إلى / حزيران٢٨ فيينا من دورته الأولى التي عُقدت في

ــذ، أُعــدَّ هــذا     ٤٤ و٣٥ووفقــا للفقــرتين    -٢ ــة اســتعراض التنفي  مــن الإطــار المرجعــي لآلي
ــة مــن معلومــات عــن        ــرد في تقــارير الاســتعراض القُطري ــة جمــع أعــم وأنــسب مــا ي ــر بغي التقري

───────────────── 
  * CAC/COSP/2011/1.  

  .تأخر تقديم الوثيقة بسبب تأخر ورود المعلومات )1(  
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 ومـن الملاحظـات والاحتياجـات       التجارب الناجحة والممارسات الجيدة والتحـديات المطروحـة       
مــن المــساعدة التقنيــة، مــصنّفة بحــسب المواضــيع، لعرضــها علــى فريــق اســتعراض التنفيــذ لكــي  

  .يستند إليها في عمله التحليلي
مـن الاتفاقيـة    ) التعاون الدولي ( الرابع   الفصلويتضمن هذا التقرير معلومات عن تنفيذ         -٣

سنة الأولى مــن الــدورة الأولى لآليــة اســتعراض  في الــالــدول الأطــراف المــستعرَضة مــن جانــب 
وهو يستند إلى المعلومات الواردة في تقـارير الاسـتعراض المتعلقـة بتـسع دول أطـراف،                 . التنفيذ

  .٢٠١١أغسطس / آب١٥ في الاكتمالعلى وشك قيد اكتملت أو والتي كانت 
    

      من الاتفاقية) التعاون الدولي(تنفيذ الفصل الرابع   -ثانيا  
     المطلوبينتسليم  - ألف  

في نُظُمهـا القانونيـة     المطلـوبين   نظمت جميع الدول الأطراف المـستعرَضة مـسألة تـسليم             -٤
. ، ولا سـيّما في قـانون الإجـراءات الجنائيـة أو في قـوانين خاصـة بـشأن التعـاون الـدولي                      الوطنية

أحكـام محـدودة   وفي حالة واحدة، لم تكن هناك لوائح تنظيميـة وطنيـة بـشأن التـسليم باسـتثناء         
وفي حالة أخرى، كـان لـدى الدولـة المعنيـة تـشريعات خاصـة       . متعلقة به في دستور البلد المعني    

 لمعالجــةبالتــسليم، لكنــها تقتــصر علــى جــرائم غــسل الأمــوال، ممــا يــشير إلى وجــود نهــج مجــزأ    
ع ومـن المـرجَّح أن يتأكـد هـذا النـهج باعتمـاد الدولـة الطـرف نفـسها لمـشرو                    . مسائل التـسليم  

ولم تـنظم  . قانون لمكافحة الفساد، سيتضمن أحكاما متعلقة بالتسليم تقتصر على مجال الفـساد           
واعتمـد بعـضها أكثـر مـن        . جميع الدول الأطراف مسألة التسليم بالمستوى نفسه مـن التفـصيل          

  . المطلوبين على الأحكام الواردة في معاهدات تسليمهغير
  لـنظم قانونيـة مختلفـة،      واقـع انتمائهـا   طـراف مـن     وجاء الاختلاف الكبير بين الدول الأ       -٥

ففي حين يجيز دسـتور بعـض هـذه الـدول التطبيـق المباشـر للمعاهـدات الدوليـة المـصدَّق عليهـا                       
حسب الأصول، فإنه لا يمكن لبعضها الآخر إنفاذ المعاهدات إلا بسن تشريعات تنفيـذ خاصـة                

الفئــة الأولى لم تكــن بحاجــة إلى اعتمــاد  معظــم الــدول الأطــراف المنتميــة إلى   فــإنَّ وعليــه،. بهــا
متأصــلا مــن  أحكــام الاتفاقيــة المتــصلة بالتــسليم أصــبحت جــزءا  تــشريعات تنفيــذ مفــصَّلة لأنَّ

دت إحـدى الـدول الأطـراف امتثالهـا لمعظـم أحكـام الاتفاقيـة بالإشـارة               كَّوأ. تشريعاتها الوطنية 
  .ليمية بشأن الفساد هي طرف فيها واردة في اتفاقية إقجداًإلى أحكام مماثلة أو مكافئة 

الجـرائم الـتي يُعاقـب عليهـا بالحرمـان مـن الحريـة               أنَّ   واعتبرت أغلبيـة الـدول الأطـراف        -٦
ونتيجـة لـذلك، يتعـذر    .  هي التي يجـوز تـسليم مرتكبيهـا فحـسب    لفترة لا تقل عن سنة واحدة    



 

V.11-85376 3 
 

CAC/COSP/2011/3 

. الاتفاقيــة أقــل مــن ذلــكالتــسليم في الحــالات الــتي تكــون فيهــا العقوبــة علــى الفعــل المجــرَّم في  
ولوحظ أنه يمكن معالجة هذا الوضع من خلال زيادة العقوبات المطبَّقة لكفالـة إمكانيـة تـسليم                 

وفي إحــدى المعاهــدات الثنائيــة، كــان لا . مـرتكبي جميــع أنــواع الــسلوك المجرَّمــة وفقــا للاتفاقيــة 
ليها الحرمان مـن الحريـة لفتـرة        يجوز تسليم إلا مرتكبي الجرائم التي يكون الحد الأدنى للعقوبة ع          

  .لا تقل عن سنتين
الحـد  أي تلك التي تُدرج في طلب التـسليم دون بلـوغ            " (الجرائم الفرعية "وفيما يخص     -٧

ــرر ل ــةالأدنى المق ــإنَّ ،)لعقوب ــا إذا كــان الجــرم       ف ــسليم مرتكبيه ــز ت ــدول الأطــراف تجي بعــض ال
وذكــرت إحــدى . لأدنى للعقوبــةالرئيــسي الــذي يُطلــب تــسليم مرتكبــه يــستوفي شــرط الحــد ا  

الــدول الأطــراف أنــه لا يمكنــها قبــول تــسليم مــرتكبي الجــرائم الفرعيــة؛ وذكــرت دولــة طــرف  
  . نظامها القانوني لا ينطوي على أحكام بشأن هذه المسألة أنَّ أخرى

بين الشروط القياسية لقبول التسليم ازدواجية التجريم، باستثناء حالة وحيـدة           من  وكان    -٨
وأدرجـت أغلبيـة الـدول الأطـراف هـذا الـشرط            . ليم الهاربين بموجب أمر توقيف أوروبي     هي تس 

صراحة في تشريعاتها الوطنية، أما الدولتان اللتان لم تدرجانه في تشريعاتهما فتطبقانه في الممارسـة               
  مـن  ٤٣ مـن المـادة      ٢وفُسِّر مبدأ ازدواجية التجـريم عمومـا بطريقـة مرنـة، وفقـا للفقـرة                . العملية

بـصرف النظـر عـن المـصطلح الـذي يُطلـق علـى        مـستوفى   هـذا المبـدأ      التي تقضي باعتبار  الاتفاقية،  
وأعربت حكومة دولة طرف واحدة فقط عـن اهتمامهـا بتعـديل تـشريعاتها لإزالـة       . الجريمة المعنية 

 مطلب ازدواجية التجريم فيما يخص بعض أو جميع الجرائم المنـصوص عليهـا في قوانينـها الجنائيـة،        
وفي حالـة  .  مـن الاتفاقيـة  ٤٤ مـن المـادة   ٢مبيِّنة بذلك عزمها على مواءمـة تـشريعاتها مـع الفقـرة           

 بالاستناد إلى الاتفاقية، باعتبار ذلك سبيلا       الأفعال المجرَّمة واحدة، أُوصي بالتجريم الكامل لجميع      
  .به بهمإلى كفالة ألا يمثل شرط ازدواجية التجريم عائقا أمام تسليم المجرمين المشت

ولدى جميع الدول الأطراف المستعرَضة تقريبا قائمة شاملة بأسباب رفـض التـسليم في               -٩
 هذه الأسباب من المبادئ العامة للقـانون الـدولي في           تستخلصتشريعاتها باستثناء دولة واحدة،     

زاميـة  بـين الأسـباب الإل  ولا تميّـز  . الحالات التي لا يكون طلب التسليم فيها مستندا إلى معاهدة      
، في حـين أخـذت دولـة أخـرى           سوى دولة طرف واحـدة     والأسباب الاختيارية لرفض التسليم   

  . أسباب لرفض التسليم في دستورهاببضعةبنهج يقوم على إدراج قائمة 
الجريمـة تتعلـق    أنَّ لمجـرد مجـرم  ولا يمكن لمعظم الدول الأطراف أن ترفض طلـب تـسليم         -١٠

عدم وجود تشريعات أو ممارسات درجة مـن اللايقـين بـشأن            وفي حالتين، خلَّف    . بأمور مالية 
  .إمكانية رفض طلب التسليم استنادا إلى هذا السبب
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 مـن  ٤٤ مـن المـادة   ١٣ في الفقـرة  المبـيّن " شـرط عـدم التمييـز    "وفيما يتعلق بمـا يُـسمّى         -١١
 أسـباب   التـسليم في حـال وجـود   ترفضبإمكان أغلبية الدول الأطراف أن  أنَّ  الاتفاقية، لُوحظ 

 الطلـب قُـدّم لغـرض ملاحقـة شـخص بـسبب جنـسه أو عرقـه أو ديانتـه أو                      تدعو للاعتقاد بأنَّ  
ولم تُشر بـضع دول أطـراف إطلاقـا إلى هـذا المبـدأ،              . جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية      

 وفي حــالتين، لم تــرد في. وفي حــالتين، لم يؤخــذ خطــر التمييــز اســتنادا إلى الجــنس في الاعتبــار  
  . إشارة إلى شرط عدم التمييزالتشريعات أيُّ

بصورة محـددة الطـابع الـسياسي للجريمـة     وأدرجت جميع الدول الأطراف في تشريعاتها      -١٢
هــذا الــسبب هــو أشــيع  أنَّ وذكــرت إحــدى الــدول الأطــراف.  أســباب رفــض التــسليمضــمن

فيهـا ملاحقـة مرتكـب    إضـافة إلى الحـالات الـتي تتعـذر          (أسباب رفض طلبـات التـسليم المتلقـاة         
 بــنفس النــهج المتمثــل في عــدم  كلــهالكــن الــدول الأطــراف أخــذت  ). الجريمــة بــسبب التقــادم

ــسياسي "تعريــف مفهــوم   ــشريعي " الجــرم ال ــرارات رفــض   . في نــص ت ــذلك، تُتخــذ ق ونتيجــة ل
وفي إحـدى الحـالات، ذُكـر       . طلبات التسليم لتلك الأسباب على أساس كل حالـة علـى حـدة            

هذا التعـبير غـامض      أنَّ   ، ورأى المستعرضون  "لأسباب سياسية "ه لا يجوز التسليم     في الدستور أن  
 سجلي ـ أو مـا يوضّـح   مـن الـدول الأطـراف    كن لدى أيٍّيولم . من حيث نطاق تطبيقه الفعلي 

  .أو يمكن أن تعتبر سياسية الطابعالجرائم المتعلقة بالفساد قد اعتُبرت أنَّ 
 يسعها من حيث المبدأ تـسليم رعاياهـا إلا إذا أُدرجـت    وأفادت خمس دول أطراف بأنه لا   -١٣

وذكرت كل هـذه الـدول مـا     .في المعاهدات المطبقة أحكام تنص صراحة على إمكانية القيام بذلك         
لـشخص  قـضائية داخليـة ل    رفض التـسليم لهـذه الأسـباب سيفـضي إلى ملاحقـة              أنَّ   عدا واحدة منها  
ا مـن   أي ـ أنَّ   ومـن جهـة أخـرى، بـدا       .  من الاتفاقيـة   ٤٤  من المادة  ١١، وفقا للفقرة    المطلوب تسليمه 

تلك الدول لا تجيز التسليم المؤقت لرعاياها شـرط إعـادتهم إلى أراضـيها بعـد المحاكمـة لقـضاء فتـرة                      
 أنَّ وبـدا .  مـن الاتفاقيـة  ٤٤ مـن المـادة   ١٢العقوبة التي تفرضها عليهم الدولة الطالبـة، وفقـا للفقـرة     

 عندما ترفض طلـب     الأحكام القضائية الأجنبية   باستثناء واحدة، أن تنفذ      بإمكان جميع تلك الدول،   
  .لأسباب تتعلق بالجنسية) ذ عقوبةالمقدَّم لغرض إنفا(التسليم 

 أنَّ  عموما، فيما يتعلق بالأسـس القانونيـة لتلقـي طلبـات التـسليم أو إرسـالها،               ولوحظ    -١٤
روبي كـان بوسـعها أن تـسلم المطلـوبين     الأوالمـدني  الدول الأطـراف الـتي تطبـق نمـوذج القـانون          

دون الاستناد إلى معاهدة، وذلك عادة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثـل، في حـين يلـزم وجـود معاهـدة                 
التمييـز بـين المجمـوعتين       أنَّ   بيـد .  العـام  تعمل بالقانون مسبقة بهذا الشأن فيما يخص البلدان التي        

نتمية إلى المجموعة التي تطبق القـانون العـام         لم يكن واضحا دائما، فقد أشارت إحدى الدول الم        
إلى أنه يجوز لحكومتها في حال عدم وجود معاهدة بـشأن التـسليم، رغـم ضـرورة وجـود هـذا              
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ــع أيٍّ     ــيم م ــدأ، أن تق ــث المب ــن حي ــات   الأســاس م ــدان علاق ــن البل ــسليم  م ــوبين لت ــشرالمطل  بن
ــاون       ــار التع ــذلك إط ــعة ب ــة، موسِّ ــدة الرسمي ــعإشــعارات في الجري ــد  م ــك البل ــسليم   ذل ــشأن ت ب

  .كما لو كانت أبرمت معاهدة معه في هذا الشأنالمطلوبين 
ــبرز أيٌّ  -١٥ ــراف أيَّ  ولم ت ــدول الأط ــن ال ــتخدام      م ــة اس ــانوني يحــول دون إمكاني ــائق ق  ع

الاتفاقية غـير مـستخدمة علـى        أنَّ   وفي الوقت نفسه، اتضح   . الاتفاقية كأساس لتسليم المطلوبين   
 المعاهـدات   ودفعت إحدى الدول الأطـراف بـأنَّ      . رض في الممارسة العملية   نطاق واسع لهذا الغ   

وقـدَّمت دولـة    . الثنائية توفِّر عموما لـوائح أكثـر شمـولا وتفـصيلا لمـسائل التـسليم مـن الاتفاقيـة                  
الـتي   يفتقـرون عمومـا إلى المعـارف         الـوطنيين الممارسـين    أنَّ   أخـرى تفـسيرا مختلفـا، وهـو       طرف  
  .محددة للتعاون الدوليالاتفاقية كأداة قانونية استخدام من  تمكّنهم
وفي مجــال التــسليم، تــستند جميــع الــدول الأطــراف بــدرجات متفاوتــة إلى المعاهــدات      -١٦

وتتخذ المعاهدات الإقليمية شكل اتفاقيات كاملة النطاق بشأن التـسليم          ). الثنائية أو الإقليمية  (
لـوحظ بوجـه   و. بالتـسليم حكـام الخاصـة    تتـضمن بعـض الأ     لمكافحة الفـساد  أو شكل اتفاقيات    

مـع الـدول الأطـراف المنتميـة إلى نفـس المنطقـة أو              أبرمت في الغالـب     ثنائية  العاهدات  الم أنَّ   عام
اسـتخدام الاتفاقيـة كأسـاس قـانوني      بالتوسّـع في    وفي حالة واحدة، أُوصـي      . الناطقة بنفس اللغة  

  .المبرمةالمعاهدات الثنائية لكي تعوض عن ضآلة عدد للتسليم، 
 معاهدات جديدة لتعزيز فعاليـة التـسليم، أعربـت أغلبيـة            بالتخطيط لإبرام وفيما يتعلق     -١٧

وســلَّطت إحــدى . الــدول الأطــراف عــن اســتعدادها العــام لاســتطلاع إمكانيــات القيــام بــذلك
 الدول الأطراف الضوء على سياستها الراهنة المتمثلة في إيلاء الأولوية للمفاوضات التي تجريهـا             

معظـم الـدول     أنَّ   وعمومـا، ورغـم   . مع الدول الأطراف التي يوجد فيها عدد كبير من رعاياها         
الأطراف لا تحتاج إلى معاهدات كشرط للتسليم، فقد أُصدر عدد من التوصـيات الـتي تـشجع            

  .على استطلاع إمكانية التفاوض بشأن معاهدات تسليم إضافية
رقها إجـراءات التـسليم، قـدَّمت دولتـان طرفـان           وفيما يتعلق بمتوسط الفتـرة الـتي تـستغ          -١٨

معلومات تشير إلى وجود اختلافات جوهرية في هذا الـصدد، إذ أشـارت إحـداها إلى متوسـط      
  . قدره شهران إلى ثلاثة أشهر، في حيث أشارت الأخرى إلى متوسط قدره سبعة أشهر

ــدنيا للإثبــات ولــوحظ عــدم الاتــساق أيــضا    -١٩ بغــي أن تــستوفيها  الــتي ينفي المتطلبــات ال
 نـوع مـن الأدلـة       وحت مـن عـدم طلـب أيِّ       افقد تر .  المقدمة الدول الأطراف لكي تُقبل طلباتها    

الإثباتية بشأن ارتكاب الجريمة في إحدى الدول الأطراف إلى تحديد معـايير إثباتيـة عاليـة نـسبيا                  
ــديم دعــوى     .في دول أخــرى ــة أو تق ــان الأســباب المرجحــة للجريم ــذا في بي ــل ه   ظــاهرة ويتمث
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وقُدِّم عـدد مـن التوصـيات إلى تلـك الـدول الأطـراف لكـي تقلـل عـبء الإثبـات في                       . الوجاهة
  . الطالبة صياغة طلب تسليم مقبولقضايا التسليم، لتيسر بذلك على الدول الأطراف

ــل          -٢٠ ــها أن يقب ــى شــروط من ــاء عل ــسليم بن ــسطا للت ــان إجــراء مب ــان طرف وحــدَّدت دولت
وأشـارت دولـة ثالثـة إلى أنهـا سـتطبق مثـل هـذا الإجـراء في                  . لكالشخص المطلوب تسليمه بـذ    

  .نظامها القانوني بعد بدء نفاذ اتفاق إقليمي بشأن التسليم
لمراعــاة الأصــول القانونيــة في  الــضمانات الرئيــسية  أنَّ ورأت معظــم الــدول الأطــراف   -٢١

ك الــضمانات تلــ أنَّ ولــئن كــان يبــدو.  المطلــوب مرســخة في دســاتيرهاالتعامــل مــع الــشخص
تنطبق على تـسيير الإجـراءات الجنائيـة، فقـد دُرج علـى اعتبـار أنهـا تنـسحب علـى الإجـراءات                       

وثمـة دولـة طـرف واحـدة فقـط ذكـرت صـراحة إمكانيـة                . القضائية الأخرى، بمـا فيهـا التـسليم       
 المدنيـة  الخـاص بـالحقوق  ، بما في ذلك العهد الدولي  ذات الصلةتطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان  

 في ســياق التــسليم، تــشمل الحــق في الواجبــة المراعــاةالــسياسية، وقــدَّمت قائمــة مــن الحقــوق  و
 حكـم المحكمـة الـذي يفـرض حجـزا           اسـتئناف  وبمتـرجم شـفوي، والحـق في         بالمحـامين الاستعانة  

  .أوليا وفي أمر المحكمة الذي يأذن بالتسليم
طلــوب لإجــراءات ولــدى جميــع الــدول الأطــراف تــدابير لكفالــة حــضور الــشخص الم   -٢٢

وأفـادت  . ويمكن في جميـع الحـالات الأمـر باحتجـاز الـشخص المعـني بنـاء علـى طلـب                   . التسليم
ــة النظــر في       ــه يجــوز للمحــاكم المحلي ــدول الأطــراف بأن ــشروعيةإحــدى ال  خــلال الاحتجــاز م

  .لاحتجاز السابق للمحاكمةا مشروعيةإجراءات التسليم على شاكلة نظرها في 
 مـن المـادة   ١٧لمتطلـب الـوارد في الفقـرة    اتفسير وتطبيـق  وحدة في  وجد  تويبدو أنه لا      -٢٣
ورأت بعــض الــدول ). أي التــشاور مــع الدولــة الطالبــة قبــل رفــض التــسليم( مـن الاتفاقيــة  ٤٤

واجــب التــشاور هــو أحــد  أنَّ الأطـراف أنــه لا حاجــة إلى تــشريعات تنفيــذ، إمــا لأنهــا اعتــبرت 
واجــب التطبيــق فــسَّرت هــذا الحكــم مــن الاتفاقيــة علــى أنــه  أشــكال المجاملــة الدوليــة أو لأنهــا  

ــا في نظامهــا القــانوني مباشــرة ونافــذ وأخــذت إحــدى الــدول الأطــراف بنــهج يختلــف   .  تلقائي
لـزم  مُ، بصفته ممثلا للدولة الطالبة أمـام سـلطات التـسليم،            الادعاء اختلافا كبيرا، إذ دفعت بأنَّ    

وفي حـالتين، أدى عـدم وجـود        . التـدابير الـتي يتخـذها     ضمنيا بإطلاع الدولة الطالبة على جميع       
  .تشريعات وممارسات فيما يتعلق بالتسليم إلى عدم تنفيذ هذا المتطلب

وقــدَّمت بعــض الــدول الأطــراف المــستعرَضة إحــصاءات وأرقامــا بــشأن عــدد طلبــات    -٢٤
سبة الطلبـات الموافـق      الماضية، بما في ذلك ن ـ     السنوات القليلة التسليم المقدَّمة والمتلقاة على مدى      
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ــا ــد. عليه ــابع ولم     أنَّ بي ــة الط ــت عام ــة كان ــات المقدَّم ــبينالبيان ــتي   ت ــسليم ال ــدد حــالات الت  ع
  .  في إطار قضايا متصلة بالفسادعوجلت

    
    نقل المحكوم عليهم  - باء  

كان بوسع معظم الدول الأطـراف الاسـتناد إلى الإطـار القـانوني الـلازم لنقـل المحكـوم                     -٢٥
  . من الاتفاقية، ولا سيّما من خلال اتفاقات ثنائية وإقليمية٤٥قا للمادة عليهم وف

وقــد تنــوع عــدد المعاهــدات الــتي أبرمتــها الــدول الأطــراف بــشأن هــذه المــسألة تنوعــا    -٢٦
الأشــخاص  اتفاقــا ثنائيــا يــشمل نقــل  ٢٨ففــي حــين أبرمــت إحــدى الــدول الأطــراف  . كــبيرا

وعلـى شـاكلة الوضـع الـذي     .  اتفـاقين في هـذا الـصدد      ، لم تذكر دولة أخرى إلا     المحكوم عليهم 
، اسـتُبين اتجـاه إلى إبـرام الاتفاقـات ذات الـصلة مـع الـدول                  المطلـوبين  لوحظ فيما يتعلق بتسليم   

  .المجاورة أو الدول الناطقة باللغة نفسها
 ذكــرت إحــدى الــدول   مــبرم في هــذا الــشأن،  اتفــاقوفي حــالتين، لم يكــن هنــاك أيُّ   -٢٧

تشريعاتها الوطنية لا تجيز نقل شخص مُدان يمضي فتـرة عقوبتـه في              أنَّ    هذا الصدد  فيالأطراف  
ــة نفــسها أعربــت عــن عزمهــا تغــيير هــذه    . أراضــيها إلا بعــد انتــهاء فتــرة عقوبتــه  ولكــن الدول
  .التشريعات بهدف الامتثال للاتفاقية

هــدي، نقــل  إطــار تعابوســعها، خــارج أيِّ أنَّ وأشــارت معظــم الــدول الأطــراف إلى   -٢٨
وفي حالة واحدة، كانـت هـذه الإمكانيـة تقتـصر           . المحكوم عليهم بالاستناد إلى قوانينها الوطنية     

. على الأشخاص المحكوم عليهم لارتكـابهم جـرائم غـسل أمـوال أو جـرائم متـصلة بالمخـدرات                  
جميـع عمليـات النقـل قـد تمـت في الممارسـة العمليـة بموجـب                  أنَّ   الدولـة نفـسها ذكـرت      أنَّ   بيد

وذكرت دولـة طـرف أخـرى تحديـدا المعاملـة بالمثـل وازدواجيـة التجـريم باعتبارهمـا                   . معاهدات
ــة طــرف واحــدة فقــط بأنهــا لجــأت إلى    .  لنقــل المحكــوم علــيهم شــرطين  القنــواتوأفــادت دول
  .ماسية مرتين لنقل المحكوم عليهمالدبلو

    
    ساعدة القانونية المتبادلةالم  - جيم  

فقـد  . في الـدول المـستعرَضة    ومـدى شمولهـا     ع نطاق نظم المساعدة القانونية المتبادلة       تنوَّ  -٢٩
وأفــادت . اعتمــدت دولتــان طرفــان تــشريعات وطنيــة محــدَّدة تــنظم المــساعدة القانونيــة المتبادلــة 

برمتـه مـن معاهـدات ثنائيـة      المساعدة القانونيـة علـى أسـاس مـا أ         تتبادلخمس دول أطراف بأنها     
وفي .  الأطــراف بــالنظر إلى أنــه لــيس لــديها تــشريعات وطنيــة شــاملة في هــذا الــشأن   ةومتعــدد
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 المـــساعدة القانونيـــة حـــتى في حـــال عـــدم وجـــود  تبـــادلثـــلاث حـــالات، أُشـــير إلى إمكانيـــة 
  .معاهدات، بالاستناد إلى مبادئ مثل المعاملة بالمثل

 الخـاص بالمـساعدة القانونيـة المتبادلـة، علـى غـرار التـسليم،               وقد تـأثر الإطـار التنظيمـي        -٣٠
ففي الدول الأطراف التي يجوز فيها تطبيـق المعاهـدات          . بطبيعة النظام القانوني للدول الأطراف    

ــا مباشــرا،   ــسريتطبيق ــذ     ت ــشريعات تنفي ــذ دون الحاجــة إلى ت ــة التنفي ــة التلقائي  أحكــام الاتفاقي
أحكـام   فـإنَّ     المعاهـدات الدوليـة،    لاشـتراع م فيها تشريعات تنفيـذ      أما في الدول التي يلز    . محدَّدة

  .دون اعتماد قوانين لإنفاذهاتسري الاتفاقية لا 
 فيهـا   بـالجرائم الـتي يجـوز      المـساعدة القانونيـة فيمـا يتعلـق          تبادلوكان بوسع أربع دول       -٣١

ن مبـدأ المـسؤولية     وفي دولتين من هذه الـدول، لم يك ـ       . تحميل المسؤولية للشخصيات الاعتبارية   
 مبــدأ  المــساعدة القانونيــة لأنَّتبــادل، لكــن أمكــن معمــولاً بــهالجنائيــة للشخــصيات الاعتباريــة 
 المـساعدة   تتبـادل وأشارت إحدى الدول الأطراف إلى أنهـا لا         . ازدواجية التجريم لم يكن لازما    

م أربـع دول أطـراف   ولم تقـدِّ  . القانونية فيما يتعلق بمرتكبي الجرائم مـن الشخـصيات الاعتباريـة          
  . معلومات في هذا الصددأيَّ
وفي ثــلاث مــن الــدول المــستعرَضة، كانــت التــشريعات الوطنيــة تــشمل إلى حــد كــبير    -٣٢

 مـن  ٤٦ مـن المـادة   ٣الأغراض التي يمكن لأجلها طلب المساعدة القانونية المتبادلة وفقا للفقـرة           
غــراض محــدَّدة في المعاهــدات الثنائيــة أو هــذه الأ أنَّ وأشــارت أربــع دول أطــراف إلى. الاتفاقيــة

وفي معظـم الـدول، لم تكـن        . المتعددة الأطراف المنطبقة فيما يخـص المـساعدة القانونيـة المتبادلـة           
مسألة استرداد الموجودات، وفقا للفصل الخامس من الاتفاقية، مدرجة صـراحة بـين الأغـراض               

  .ةالتي يمكن لأجلها طلب المساعدة القانونية المتبادل
ولم تكن الإحالـة التلقائيـة للمعلومـات إلى الـسلطات الأجنبيـة وطرائـق هـذه الإحالـة،                    -٣٣

 علـــى وجـــه التحديـــد في منظَّمـــة مـــن الاتفاقيـــة، ٤٦ مـــن المـــادة ٥ و٤ في الفقـــرتين اةالمتوخَّـــ
 أنَّ أربــع دول أطــراف إلىأشــارت ولكــن . التــشريعات الوطنيــة للــدول الأطــراف المــستعرَضة 

لقائية للمعلومات ممكنة حتى في حال عدم ورود أحكام بشأنها لأنها ليـست محظـورة              الإحالة الت 
صراحة، وقد عيَّنت إحدى الدول الأطراف سلطة محدَّدة أسندت إليها مهمة إحالة المعلومـات              

  .دون طلب مسبق
 مـن الاتفاقيـة مقبولـة عمومـا         ٤٦ من المـادة     ٧ و ٦وكانت المبادئ المرساة في الفقرتين        -٣٤
وفي الــدول الأطــراف الــتي لا يجــوز فيهــا التطبيــق المباشــر       . الــدول الأطــراف المــستعرَضة  في 
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ــة المتعلقــة بالمــساعدة       ــة تنفيــذ أحكــام الاتفاقي للمعاهــدات، كــان يلــزم وضــع تــشريعات لكفال
  .القانونية المتبادلة في حال عدم وجود معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف في هذا الشأن

ول المستعرَضة، لم يكن جائزا رفض طلبات المـساعدة القانونيـة المتبادلـة             وفي معظم الد    -٣٥
على أساس السرية المصرفية، وإن كـان الاطـلاع علـى الـسجلات المـصرفية في بعـض الحـالات                    

  .من النيابة العامة أو من السلطات القضائيةالمرعية يستلزم الحصول على إذن وفق الأصول 
 المــساعدة لتبــادللأطــراف المــستعرَضة ازدواجيــة التجــريم   أغلبيــة الــدول اولا تــشترط  -٣٦

 المـساعدة   تتبـادل ومن بـين هـذه الـدول الأطـراف، أشـارت دولـة واحـدة إلى أنهـا لا                    . القانونية
وتجـدر الإشـارة    . القانونية في حال غياب ازدواجية التجريم إلا مـن أجـل التـدابير غـير القـسرية                

ث حالات على إجابـة واضـحة بـشأن هـذه المـسألة، وثمـة               المستعرِضين لم يحصلوا في ثلا     أنَّ   إلى
ازدواجية التجريم أمر لازم لتقـديم المـساعدة، دون أن تحـدِّد             أنَّ   دولة طرف واحدة أشارت إلى    

  .إذا ما كان بوسعها تقديم المساعدة إذا كان الأمر يتعلق بتدابير غير قسرية
 ٤٦ مـن المـادة      ١٢ إلى   ١٠قرات  وأشارت أربع دول أطراف إلى أنها تطبق أحكام الف          -٣٧

إذا لم تكن هذه المـسألة منظمـة   ) فيما يتعلق بنقل المحتجزين لأغراض تحديد الهوية   (من الاتفاقية   
هـذا هـو    أنَّ وبـدا . بمعاهدات محدَّدة ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن المساعدة القانونية المتبادلة   

القــانوني التطبيــق المباشــر للمعاهــدات، وإن  الوضــع القــائم في جميــع الــدول الــتي يجيــز نظامهــا   
  . افتقرت الإجابات المقدَّمة في بعض الأحيان إلى الدقة

وقد عيَّنت جميـع الـدول الأطـراف إلا واحـدة سـلطات مركزيـة يمكنـها تلقـي طلبـات                       -٣٨
اء دولــتين منــها لم ترســلا إلى الأمــين العــام إخطــارا بإنــش   أنَّ المــساعدة القانونيــة المتبادلــة، بيــد 

وفي معظم الحالات، كانـت الـسلطة المركزيـة المعيَّنـة هـي وزارة العـدل،                . سلطتيهما المركزيتين 
وفي حـالتين   . عيَّنت دولتان فقط وزارة الداخليـة أو وزارة الخارجيـة للاضـطلاع بهـذه المهمـة               و

  . فقط، تم تحديد إدارة معيَّنة ضمن الوزارة المعنية
طلبــات المــساعدة القانونيــة المتبادلــة عــبر القنــوات   أربــع دول أطــراف تقــديم وتــشترط  -٣٩

هـذا المتطلـب وارد في عـدد مـن المعاهـدات الثنائيـة        أنَّ وأشارت دولـة أخـرى إلى   . الدبلوماسية
 طلبــات توجَّــهوفي حالــة واحــدة، كــان مقبــولا أن .  المــساعدة القانونيــة المتبادلــةبــشأنالمنطبقـة  

وأفـادت  . لى الـسلطة المختـصة الـتي تُطلـب منـها المـساعدة            المساعدة القانونيـة المتبادلـة مباشـرة إ       
 الطلبــات المقدَّمــة مــن خــلال المنظمــة العاجلــةمعظــم الــدول الأطــراف بأنهــا تقبــل في الحــالات  

تقـديمها لاحقـا   إعـادة  ، وإن كـان يلـزم في بعـض الحـالات        )الإنتربـول (الدولية للشرطة الجنائيـة     
  .من خلال القنوات الرسمية
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وفي ثـلاث   . ست دول مستعرَضة معلومات عن اللغات المقبولة للطلبـات الـواردة          وقدَّمت    -٤٠
 باللغـة حالات، لم تُقبل سوى اللغة الرسمية للدولـة الطـرف، وفي حـالتين، كانـت الطلبـات المقدَّمـة                    

وتقبــل إحــدى الــدول الأطــراف هــذه الطلبــات بخمــس لغــات إضــافة إلى . الإنكليزيــة مقبولــة أيــضا
 دولتـان   وأكَّـدت وأشـارت ثـلاث دول أطـراف إلى أنهـا تقبـل الطلبـات الـشفوية،                 . لغتيها الرسميتين 

اشـترط بوضـوح إعـادة      أنهما تقبلان أيضا الطلبات المقدَّمة بالبريد الإلكتـروني؛ وفي حـالتين،            منهما  
 أنَّ  معظــم الــدول الأطــرافوأكَّــدت. في وقــت لاحــقتقــديم هــذه الطلبــات كتابــة بــشكل رسمــي  

  .يق تقديم طلبات الحصول على معلومات إضافية عقب تلقي طلبات للمساعدةتشريعاتها لا تع
 مـن المـادة   ١٨، وفقا للفقـرة  الاتصالات المرئيةوكان الاستماع إلى الشهود باستخدام     -٤١
ة واحـدة مـن     ولكـن دول ـ  .  من الاتفاقية، جائزا بموجب القانون الوطني لأربع دول أطـراف          ٤٦

ات للمــساعدة القانونيــة المتبادلــة تــشمل الاســتماع للــشهود      ت طلبــقَّــبينــها أفــادت بأنهــا تل  
  .باستخدام الاتصالات المرئية

علـى   المقدمـة اسـتخدام المعلومـات والأدلـة       قـصر    معظم الدول الأطراف قاعدة      وتحترم  -٤٢
  أيَّتقـدِّم  مـن الاتفاقيـة، لكنـها لم       ٤٦ مـن المـادة      ١٩في الفقـرة    الـواردة   ،  لهـا لأغراض المحـدَّدة    ا

وبالمثـل، أشـارت أغلبيـة الـدول الأطـراف صـراحة            .  هذه القاعـدة   تطبيقات عن حالات    معلوم
  .ومضمونه الطلب سرية بياناتإلى أنها تكفل 

، أشـارت أغلبيـة الـدول الأطـراف        المساعدة القانونية تبادل  وفيما يتعلق بأسباب رفض       -٤٣
الطلـب   وأنَّ   في الاتفاقيـة،  تشريعاتها لا تنص على أسباب للرفض غير الأسباب المدرجـة            أنَّ   إلى

وتقـدم معظـم الـدول الأطـراف أيـضا          . الجريمة تنطوي أيضا على أمور ماليـة       أنَّ   لا يُرفض لمجرد  
  .أسباب رفضها لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة

متوسط الفترة التي يستغرقها الـرد       فإنَّ   ووفقا للمعلومات المقدَّمة من الدول الأطراف،       -٤٤
وكـان مـن المـسلَّم بـه     .  بـين شـهر وسـتة أشـهر    يتـراوح ساعدة القانونيـة المتبادلـة   علـى طلـب الم ـ  

الطلبات الواردة من الدول التي تشترك في خلفيتها القانونيـة أو الـسياسية أو الثقافيـة      أنَّ   عموماً
  .تحظى برد أسرع

 تــشريعاتها الوطنيــة لا تنطــوي علــى أحكــام  أنَّ وأشــارت معظــم الــدول الأطــراف إلى   -٤٥
تحظر المشاورات مع الدولة الطـرف الطالبـة قبـل رفـض الطلـب أو تأجيلـه، ولكـن لم يقـدَّم إلا                       

 بـسبب   ولم يُفد بأية حالات أُرجئ فيها تنفيذ الطلبـات        . مثال واحد على مثل هذه المشاورات     
  .تداخلها مع تحقيقات جارية
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نـصوص عليهـا في      أغلبية الدول الأطراف مسألة عدم التعرض للشهود، الم        عالجتوقد    -٤٦
 مـن الاتفاقيـة، سـواء في معاهـدات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف أو في          ٤٦ من المـادة     ٢٧الفقرة  

  .تشريعاتها الوطنية
وفيما يتعلـق بالتكـاليف المتـصلة بطلبـات المـساعدة القانونيـة المتبادلـة، كانـت القاعـدة                     -٤٧

 ترتيبـات تخـالف   يُسجل وجـود   ولم. العامة هي أن تتحمل الدولة متلقية الطلب تلك التكاليف        
للاطـلاع العـام يمكـن      الوثـائق المتاحـة      أنَّ   كما أشارت معظم الـدول الأطـراف إلى       . ذلك المبدأ 

 التي تطلب المساعدة القانونية المتبادلة، لكن ثمة دولـتين طـرفين فحـسب تناولتـا                أن تتاح للدولة  
وفي واحدة مـن هـاتين      . طلاع العام للاتاحة  الموثائق غير   ال تيسير الاطلاع على  صراحة إمكانية   

 وبالتـالي   وثـائق عموميـة    جميع الوثائق الموجودة لدى السلطات، وفقـا للقـانون،           تعتبرالدولتين،  
  . للدولة الطالبةإتاحتهافإنه يمكن 

    
    نقل الإجراءات الجنائية  - دال  

ظم نقــل  أحكــام تــننظامهــا القــانوني لا يتــضمن أيَّ أنَّ أشــارت ثــلاث دول أطــراف إلى  -٤٨
 عامـة في    وقد عولجت إمكانية السماح بهذا النقل بصفة      . الإجراءات الجنائية بين الدول الأطراف    

طـرف  لكـن لم تـصدِّق عليـه بعـد؛ وأدرجـت دولـة              الأطـراف   صك إقليمي وقَّعته إحدى الـدول       
 نقل الإجراءات بـين الـدول الأطـراف في منظمـة دوليـة              تجيزأخرى في تشريعاتها الوطنية أحكاما      

تـشريعات  توجـد  وفي ثلاث دول أطراف، كانت      . إقليمية عندما يتعلق الأمر بجرائم غسل أموال      
 بصفة عامـة نقـل الإجـراءات فيمـا يخـص جميـع              تجيزوطنية أو معاهدات ثنائية أو متعددة أطراف        

 وفي حالـة واحـدة، قيـل إنَّ   .  من هذا القبيل نقل للإجراءاتيحدث أيُّالمسائل الجنائية، ولكن لم     
ولم تُقـدَّم   . قل الإجراءات الجنائيـة هـو ممارسـة معتـادة، دون تقـديم أمثلـة ملموسـة علـى التنفيـذ                    ن

معلومات بشأن ما إذا كانت الدول الأطراف قد نظرت في إمكانية نقـل الإجـراءات فيمـا بينـها                   
  .من أجل الملاحقة الجنائية لمرتكبي جرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية

    
    عاون في مجال إنفاذ القانونالت  - هاء  

 على الصعيد   أعم بمكافحة الفساد    المختصة قنوات التواصل بين السلطات والدوائر       أُفيد بأنَّ   -٤٩
بموجـب الإطـار التنظيمـي للمنظمـات الإقليميـة، أو ضـمن             أو  الإقليمي، سـواء علـى الـصعيد الثنـائي          

ين الوكــالات لاســترداد الموجــودات الــشبكات الإقليميــة مثــل شــبكة الجنــوب الأفريقــي المــشتركة ب ــ
وفي سياق التعاون الإقليمي، وُضعت     . وشبكةَ كامدِن المشتركة بين الوكالات لاسترداد الموجودات      

  .أدوات من قبيل قواعد البيانات المأمونة لتبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون
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. ون علـى الـصعيد الـدولي الأوسـع         تيـسِّر التعـا    الإنتربـول العضوية في    أنَّ   واعتُبر عموما   -٥٠
 لا يمكــن أن تحــل محــل قنــوات التواصــل المباشــر بــين الإنتربــول أنَّ ولكــن المــستعرِضين لاحظــوا

هـذه القنـوات     وأنَّ   السلطات والوكـالات والـدوائر المعنيـة بإنفـاذ القـانون في الـدول الأخـرى،               
  .تبدو نادرة خارج النطاق الإقليمي

ومات يمثل سمة مشتركة بين وحدات الاسـتخبارات الماليـة، إذ أشـارت             تبادل المعل  أنَّ   وبدا  -٥١
ــاون    ــات التع ــامي ســت دول أطــراف إلى علاق ــي أو الن ــة،   الفعل ــين وحــداتها والوحــدات الأجنبي    ب

  .خلال العضوية في مجموعة إيغمونتولا سيّما من خلال إبرام مذكرات تفاهم أو من 
 ريات المتصلة بـالجرائم المـشمولة بالاتفاقيـة، لـوحظ    وفيما يتعلق بتدابير التعاون في التح      -٥٢
أو في هـذا الـشأن    المحـدَّدة    لوائحهامعظم الدول الأطراف المستعرَضة لم تقدِّم معلومات عن         أنَّ  

، لكنـها قـدَّمت لمحـة عامـة عـن الإطـار القـانوني العـام الـذي                    بهـذا الخـصوص    عن تنفيذها تـدابير   
ــه اتخــاذ مثــل هــذه التــدابير   ــة قــدَّمت دولتــان معلومــات عــن تحريــات   و. يمكــن في أُجريــت فعال

وبالمثل، لم تقدِّم الدول الأطـراف المـستعرَضة معلومـات عـن التـدابير              . بالتعاون مع دول أخرى   
ــق         ــل، أو عــن وســائل أو طرائ ــواد لأغــراض إجــراء التحالي ــوفير أشــياء أو م ــة بت المحــدَّدة المتعلق

   .ارتكاب الجرائم المشمولة بالاتفاقية
ــادل المــوظفين أو الخــبر     -٥٣ ــة طــرف  وفيمــا يتعلــق بالتنــسيق مــن خــلال تب اء، أكَّــدت دول

 أنها توفد موظفين مـسؤولين عـن الاتـصالات مـع الـشرطة إلى بلـدان أخـرى أو          ةًواحدة صراح 
  .إلى منظمات دولية

إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف بـشأن التعـاون المباشـر                     أنَّ   وبدا  -٥٤
 سلطات إنفاذ القانون هو جزء مـن ممارسـات أغلبيـة الـدول، حيـث أفـادت معظـم الـدول                      بين

بأنهــا أبرمــت مثــل هــذه الاتفاقــات أو تنظــر في إبرامهــا، ولا ســيّما مــع الــدول الــتي تنتمــي إلى    
 أنهــا ةًوذكــرت ثــلاث دول أطــراف فقــط صــراح . المنطقــة ذاتهــا أو إلى المجموعــة اللغويــة ذاتهــا 

  .بهاق بالجرائم المشمولة ة كأساس للتعاون المتبادل فيما يتعلتستخدم الاتفاقي
ولم تقــم الــدول الأطــراف المــستعرَضة علاقــات تعــاون للتــصدي للجــرائم المرتكبــة           -٥٥

ولم تقـدِّم ثمـاني دول أطـراف معلومـات محـدَّدة عـن طرائـق                . باستخدام التكنولوجيـات الحديثـة    
تعمـل  طرف واحدة فقط أنها عيَّنت جهة اتـصال         التعاون لمكافحة هذه الجرائم، وذكرت دولة       

ذلـك  في إطار معاهدة إقليميـة تتنـاول جميـع أشـكال الجريمـة الـسيبرانية، باعتبـار                  مستديمة   بصفة
  .وسيلة للتعاون في هذا الصدد
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    التحقيقات المشتركة  - واو  
ترتيبـات  لم يكن بين الدول الأطراف المستعرَضة إلا ثلاث دول أطـراف في اتفاقـات أو                  -٥٦

 أنَّ وذكرت دولتان طرفان أخريـان    . ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز إنشاء أجهزة تحقيق مشتركة        
نظامهما القانوني وممارساتهما يجيزان طلب تحقيقات مـشتركة وإجراءهـا علـى أسـاس كـل حالـة                  

ا لم  وأفـادت أربـع دول أطـراف بأنه ـ       . على حدة، وأكَّدتا أنهما قامتا بذلك في عدد مـن الحـالات           
 تـدابير لإجـراء     خـذ أيُّ  تَّتبرم اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف لإجـراء تحقيقـات مـشتركة ولم تُ             

 مــن الــدول ولم تقــدِّم أيٌّ. مثــل هــذه التحقيقــات المــشتركة علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة  
  . أفعال مجرَّمة وفقا للاتفاقيةالأطراف المستعرَضة أمثلة على تحقيقات مشتركة في

    
     الخاصةأساليب التحري  - يزا  

؛ لكـن    أسـاليب التحـري    خمس من الدول الأطـراف المـستعرَضة      في  تشريعات  ال نظمت  -٥٧
 في حــالتين لم يكــن جــائزا إلا فيمــا يتعلــق بجــرائم محــدَّدة لا تــشمل    الأســاليباســتخدام هــذه 

ب أســاليوفي أربــع دول أخــرى، لم تكــن الأحكــام الوطنيــة القائمــة تــشمل اســتخدام  . الفــساد
 الأســاليباســتخدام هــذه  أنَّ دولــتين مــن تلــك الــدول أشــارتا إلى  أنَّ ، رغــمالتحــري الخاصــة

  .سيكون جائزا في مشروع أحكام تشريعية كان قيد المناقشة وقت إجراء الاستعراض
 مــن ٢وقــد أبرمــت ثــلاث دول الاتفاقــات أو الترتيبــات الدوليــة المــذكورة في الفقــرة    -٥٨

، وتشمل هذه الاتفاقات والترتيبات عادة نظراء من المنطقة ذاتهـا أو مـن              من الاتفاقية  ٥٠المادة  
ومن بين الدول الأطراف الست الـتي لم تـبرم هـذا النـوع              . الأعضاء في المنظمة الإقليمية نفسها    

 الخاصـة إذا طلبـت      أسـاليب التحـري   من الاتفاقات، أفادت دولـة واحـدة بأنـه يمكـن اسـتخدام              
  .دة بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائيةذلك دول أُبرمت معها معاه

 أسـاليب التحـري    استخدام   بتعذر المعلومات التي قدَّمتها الدول المستعرَضة       كما توحي   -٥٩
الخاصة على الصعيد الدولي في حال عدم وجود اتفاقـات دوليـة ذات صـلة وعلـى أسـاس كـل                     

 هذه الـدول، ذكـرت دولتـان أنهمـا لا تجيـزان             ومن بين . حالة على حدة إلا في أربع دول فقط       
  . إلا في حالة المعاملة بالمثلالأساليباستخدام هذه 

 


